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    مقدِّمة  -أولاً  
عملــه واصــل الفريــق العامــل الســادس (المعــني بالمصــالح الضــمانية)، في دورتــه الحاليــة،    -١

علـــى إعـــداد مشـــروع قـــانون نمـــوذجي بشـــأن المعـــاملات المضـــمونة ("مشـــروع القـــانون         
النمـــوذجي")، بمقتضـــى قـــرار اتخذتـــه اللجنـــة في دورتهـــا الخامســـة والأربعـــين (نيويـــورك،         

ــه  ٢٥ ــه  ٦ -حزيران/يوني ــة علــى أن      )١().٢٠١٢تموز/يولي ــت اللجن ــك الــدورة، اتَّفق وفي تل
إنشــاء وتشـغيل ســجل   الأونســيترال بشـأن  دليـل مشــروع يضـطلع الفريــق العامـل، بعــد إنجـازه    

ومــوجز  إعــداد قــانون نمــوذجي مبسَّــط ومختصــر، بمهمــة )"دليــل الســجل"( للحقــوق الضــمانية
ليل الأونسـيترال التشـريعي   المعاملات المضمونة، يستند إلى التوصيات العامة الواردة في د بشأن

المعاملات المضمونة ("دليل المعاملات المضمونة")، ويتَّسـق مـع جميـع النصـوص     مشروع بشأن 
التي أعدَّتها الأونسيترال في مجال المعاملات المضمونة، بما في ذلك اتفاقية الأمـم المتحـدة لإحالـة    

)، والملحــق المتعلــق بــالحقوق   المســتحقات في التجــارة الدوليــة ("اتفاقيــة إحالــة المســتحقات"     
  )٢(الضمانية في الممتلكات الفكرية ("ملحق الممتلكات الفكرية")، ودليل السجل.

 ١٢-٨وكـــان الفريـــق العامـــل قـــد أجـــرى، في دورتـــه الثالثـــة والعشـــرين (نيويـــورك،    -٢
عنوانهـا "مشـروع   )، تبادلاً عاما للآراء بالاستناد إلى مـذكِّرة أعـدَّتها الأمانـة    ٢٠١٣نيسان/أبريل 

  ).Add.4إلى  Add.1و A/CN.9/WG.VI/WP.55قانون نموذجي بشأن المعاملات المضمونة" (
)، ٢٠١٣تموز/يوليــه  ٢٦-٨واتَّفقــت اللجنــة، في دورتهــا السادســة والأربعــين (فيينــا،   -٣

 في مجـال المصـالح   هاعلى أنَّ إعداد مشروع القانون النموذجي هو عمل بالغ الأهمية يكمِّل عمل
الضمانية ويوفِّر للدول إرشادات هي في أَمَسِّ الحاجة إليها بشـأن كيفيـة تنفيـذ توصـيات دليـل      

واتُّفـق أيضـاً علـى أنَّ تلـك الإرشـادات تحظـى بأهميـة بالغـة وتلبِّـي حاجـة            .المعاملات المضمونة
عاجلــة لــدى جميــع الــدول في وقــت يتَّســم بالتــأزُّم الاقتصــادي، وخصوصــاً لــدى الــدول ذات  

ــانون عصــري        ا ــا لوجــود ق ــالنظر إلى م ــك ب ــة، وذل ــة والاقتصــادات الانتقالي لاقتصــادات النامي
للمعاملات المضمونة من أهمية في توافر الائتمان ويُسْـرِ تكلفتـه وإلى مـا للائتمـان مـن أهميـةٍ في       
التنمية الاقتصادية. وإلى جانب ذلك، ذُكـر أنَّـه ينبغـي لنطـاق مشـروع القـانون النمـوذجي أن        

وأُجـري نقـاشٌ أكَّـدت اللجنـة بعـده       )٣(ل جميع الموجودات القيِّمة من الناحية الاقتصـادية. يشم

───────────────── 
  .١٠٥)، الفقرة A/67/17( ١٧الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والستون، الملحق رقم الوثائق   )١(  
  المرجع نفسه. )٢(  
 .١٩٣)، الفقرة Corr.1و A/68/17والتصويب ( ١٧الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم  المرجع نفسه،  )٣(  
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 )٤(.أعــلاه) ١(انظــر الفقــرة  ٢٠١٢الولايــة الــتي أســنَدتها إلى الفريــق العامــل الســادس في عــام   
 واتَّفقت اللجنة أيضاً على أنَّ مسألة ما إذا كـان العمـل سيشـمل المصـالح الضـمانية في الأوراق     

  )٥(المالية غير المودَعة لدى وسيط هي مسألة سوف تقيَّم في وقت لاحق.
كانون الأول/ديسمبر  ٦-٢ونظر الفريقُ العامل، خلال دورته الرابعة والعشرين (فيينا،   -٤

)، في مذكِّرة مـن الأمانـة عنوانهـا "مشـروع قـانون نمـوذجي بشـأن المعـاملات المضـمونة"          ٢٠١٣
)A/CN.9/WG.VI/WP.57 وAdd.1 وAdd.2   ــانون ــروع القـ ــنقِّح مشـ ــة أن تـ )، وطلـــب إلى الأمانـ

). ١١، الفقــرة A/CN.9/796وقراراتــه (انظــر الوثيقــة    هالنمــوذجي ليأخــذ في الاعتبــار مداولات ــ  
ــه، في دورتــه الخامســة والعشــرين (نيويــورك،      وقــد  - آذار/مــارس   ٣١واصــل الفريــق العامــل عمل
كِّرتين من الأمانة عنوانهما "مشروع قانون نموذجي بشأن )، بالاستناد إلى مذ٢٠١٤نيسان/أبريل   ٤

 A/CN.9/WG.VI/WP.59و Add.4إلى  A/CN.9/WG.VI/WP.57/Add.2( المعـــــاملات المضـــــمونة" 
 ه)، وطلب إلى الأمانة أن تنقِّح مشروع القانون النموذجي ليأخذ في الاعتبـار مداولات ـ Add.1و

). وقــرَّر الفريــق العامــل أيضــاً أن يُقــدِّم إلى  ١١ ، الفقــرةA/CN.9/802وقراراتــه (انظــر الوثيقــة 
اللجنــة توصــية مفادهــا أن يتنــاول مشــروعُ القــانون النمــوذجي الحقــوقَ الضــمانية في الأوراق   
الماليـة غـير المودَعـة لــدى وسـيط علـى النحــو الـذي اتَّفـق عليـه الفريــق العامـل في تلـك الــدورة           

  ).٩٣، الفقرة A/CN.9/802(انظر الوثيقة 
 )،٢٠١٤تموز/يوليـه   ١٨-٧وأعربت اللجنة، في دورتها السـابعة والأربعـين (نيويـورك،      -٥

عن ارتياحها للتقدُّم الكـبير الـذي أحـرزه الفريـق العامـل في عملـه، وطلبـت إليـه أن يسـرع في          
ــة          ــام المتعلق ــاريف والأحك ــا يشــمل التع ــوذجي، بم ــانون النم ــاز مشــروع الق ــه لإنج ــيرة عمل وت

مشـفوعاً بـدليل اشـتراع لاعتمادهمـا      ودعة لدى وسيط، وأنْ يقدِّمه إليهـا ير المبالأوراق المالية غ
 )٦(في أقرب وقت ممكن.

كــانون الأول/  ١٢-٨ونظــر الفريــق العامــل، في دورتــه السادســة والعشــرين (فيينــا،     -٦
)، في مــذكِّرة مــن الأمانــة عنوانهــا "مشــروع قــانون نمــوذجي بشــأن المعــاملات ٢٠١٤ديســمبر 

ــمونة" ــنقِّح  Add.4إلى  Add.1و A/CN.9/WG.VI/WP.61( المضـــ ــة أن تـــ ) وطلـــــب إلى الأمانـــ
). ١٢ ، الفقـرة A/CN.9/830وقراراتـه (انظـر    همشروع القانون النموذجي بحيث يجسِّد مداولات

نيســـان/أبريل  ٢٤-٢٠ونظــر الفريـــق العامـــل، أثنــاء دورتـــه الســـابعة والعشــرين (نيويـــورك،    
───────────────── 

 .١٩٤المرجع نفسه، الفقرة   )٤(  

 .٣٣٢المرجع نفسه، الفقرة   )٥(  

 .١٦٣)، الفقرة A/69/17( ١٧الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم  المرجع نفسه،  )٦(  
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نوانها "مشروع قـانون نمـوذجي بشـأن المعـاملات المضـمونة"      مذكِّرة من الأمانة ع )، في٢٠١٥
)A/CN.9/WG.VI/WP.63 وAdd.1  إلىAdd.4 وطلــب إلى الأمانــة أن تــنقِّح مشــروع القــانون (

  ).١٣، الفقرة A/CN.9/836وقراراته (انظر  هالنموذجي بحيث يجسِّد مداولات
 -حزيران/يونيــه  ٢٩، ونظــرت اللجنــة، أثنــاء دورتهــا الثامنــة والأربعــين (نيويــورك        -٧

من الفصل الرابـع (المتعلـق بنظـام السـجل) مـن مشـروع        ٢٦) في المادة ٢٠١٥تموز/يوليه  ١٦
ــن     ــواد م ــوذجي، وفي الم ــانون النم ــة      ٢٩إلى  ١الق ــر الوثيق ــانون الســجل (انظ ــن مشــروع ق م

A/CN.9/852  عــدأن يُ) وأقرتهــا مــن حيــث المبــدأ. واتَّفقــت اللجنــة أيضــاً في تلــك الــدورة علــى 
، وأحالت تلـك المهمـة   (يُشار إليه فيما يلي بـ"مشروع دليل الاشتراع" لاشتراعلمشروع دليل 

  )٧(إلى الفريق العامل.
ــه    -٨ ــل، في دورتــ ــر الفريــــق العامــ ــا،  ونظــ ــرين (فيينــ ــة والعشــ ــرين  ١٦-١٢الثامنــ تشــ

في مـــذكِّرة مـــن الأمانـــة عنوانهـــا "مشـــروع قـــانون نمـــوذجي بشـــأن   )،٢٠١٥الأول/أكتـــوبر 
 حقِّأن تـن ) وطلب إلى الأمانة Add.4و Add.2و A/CN.9/WG.VI/WP.65المعاملات المضمونة" (

، A/CN.9/865وقراراتــه ( الفريــق العامــل مــداولاتبحيــث يجسِّــد مشــروع القــانون النمــوذجي 
  ).١٤الفقرة 

    
    تنظيم الدورة  -ثانياً  

عقد الفريـق العامـل، الـذي كـان مؤلفـاً مـن جميـع الـدول الأعضـاء في اللجنـة، دورتـه              -٩
وحضـر الـدورة ممثلـون     .٢٠١٦ فبرايـر /شـباط  ١٢إلى  ٨، مـن  نيويـورك والعشرين في التاسعة 

الاتحاد الروسي، أرمينيا، إسـبانيا، أسـتراليا، إسـرائيل،    للدول التالية الأعضاء في الفريق العامل: 
لمانيــا، إندونيســيا، أوغنــدا، إيطاليــا، باكســتان، البرازيــل، بنمــا، بــيلاروس، تايلنــد،  إكــوادور، أ

تركيــا، الجمهوريــة التشــيكية، جمهوريــة كوريــا، الســلفادور، ســنغافورة، سويســرا، ســيراليون، 
الصين، فرنسا، كندا، كولومبيا، ليبريا، ماليزيا، المكسيك، المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى     

 اليابان.، الشمالية، ناميبيا، الهند، هنغاريا، الولايات المتحدة الأمريكية وأيرلندا

أوكرانيــا، ســوريا، العــراق، قطــر، ليبيــا، وحضــر الــدورة مراقبــون عــن الــدول التاليــة:   -١٠
  كما حضر الدورة مراقبون عن الاتحاد الأوروبي والكرسي الرسولي.مالطة. 

  مات الدولية التالية:وحضر الدورة أيضا مراقبون عن المنظ  -١١

───────────────── 
  .٢١٦المرجع نفسه، الفقرة  )٧(  
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  ؛المنظمة العالمية للملكية الفكرية، : البنك الدوليمنظومة الأمم المتحدة  (أ)  
 : رابطة المحامين الأمريكيـة، المنظمات الدولية غير الحكومية المدعوَّة من اللجنة  (ب)  

الرابطـة الدوليـة لشـركات    رابطة التمويـل التجـاري،   الرابطة الأمريكية للقانون الدولي الخاص، 
مجموعة العوملة الدولية، منتدى التوفيق والتحكيم الـدوليين، رابطـة المحـامين الدوليـة،     و العوملة

معهد الإعسار الدولي، رابطة خريجـي مسـابقة التمـرين علـى التحكـيم الـدولي، المركـز الـوطني         
يكيــة، رابطــة طلبــة كليــات للأبحــاث القانونيــة مــن أجــل التجــارة الحــرة فيمــا بــين البلــدان الأمر

  الحقوق الأوروبية.
  وانتخب الفريق العامل عضوي المكتب التاليين:  -١٢

  )المكسيك(د رودريغو لابارديني السي  :الرئيس  
  )الجمهورية التشيكية(بافلينا روكي السيدة  :المقرِّرة  

ــة:       - ١٣ ــائق التاليـــ ــل الوثـــ ــق العامـــ ــى الفريـــ ــت علـــ ــدول  A/CN.9/WG.VI/WP.67وعُرضـــ (جـــ
ــال ــت  الأعمـــ ــروح)، و  المؤقَّـــ  A/CN.9/WG.VI/WP.68و Add.3و A/CN.9/WG.VI/WP.65/Add.1المشـــ

بالإضــــــافة (مشــــــروع قــــــانون نمــــــوذجي بشــــــأن المعــــــاملات المضــــــمونة)،  Add.2و Add.1و
مشــروع ( Add.2و Add.1و A/CN.9/WG.VI/WP.69و Add.3و A/CN.9/WG.VI/WP.66/Add.1  إلى

  دليل الاشتراع).
  وأقرَّ الفريق العامل جدول الأعمال التالي:  -١٤

  افتتاح الدورة والجدولة الزمنية للجلسات.  -١  
  انتخاب أعضاء المكتب.  -٢  
  إقرار جدول الأعمال.  -٣  
  مشروع القانون النموذجي بشأن المعاملات المضمونة.  -٤  
مشـــروع دليـــل اشـــتراع مشـــروع القـــانون النمـــوذجي بشـــأن المعـــاملات          -٥  

  .المضمونة
  مسائل أخرى.  -٦  
  اعتماد التقرير.  -٧  
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    المداولات والمقررات  -ثالثاً 

نظر الفريق العامل في مذكِّرتين من الأمانة عنوانهما "مشروع قانون نموذجي بشأن المعـاملات    - ١٥
ــمونة" ( ــردAdd.3و A/CN.9/WG.VI/WP.65/Add.1المضـ ــرض    ). ويـ ــاه عـ ــع أدنـ ــل الرابـ في الفصـ

لمداولات الفريق العامل وقراراته. وطُلِب إلى الأمانة أن تـنقِّح مشـروع القـانون النمـوذجي     
  ومشروع دليل الاشتراع بحيث يجسِّدان مداولات الفريق العامل وقراراته.

    
    مشروع القانون النموذجي بشأن المعاملات المضمونة  - رابعاً  

    (A/CN.9/WG.VI/WP.65/Add.1)نظام السجل  - الفصل الرابع  - ألف  
  إنشاء سجل عمومي -٢٦المادة     

 
بغية معالجة الغرض القانوني مـن إنشـاء السـجل وعلاقتـه بمشـروع القـانون النمـوذجي          -١٦

مـن مشـروع    ٢٦بدلاً من تناول السـمات التشـغيلية للسـجل، اتُّفـق علـى تعـديل صـيغة المـادة         
القــانون النمــوذجي علــى النحــو التــالي: "يُنشَــأ الســجلُّ لغــرض تفعيــل أحكــام القــانون المتعلقــة  

 ٢٦بالحقوق الضمانية". ورهناً بذلك التغيير، اعتمد الفريق العامـل المـادة   بتسجيل الإشعارات 
  من مشروع القانون النموذجي.

    
    )A/CN.9/WG.VI/WP.65/Add.1الأحكام المتعلقة بالسجل (  - باء  

ــا جــزء          -١٧ ــل إنه ــة بالســجل، فقي تباينــت الآراء حــول الموضــع المناســب للأحكــام المتعلق
يتجزأ من القـانون النمـوذجي، ومـن ثم ينبغـي تضـمينها فيـه، بينمـا ذهـب رأي آخـر إلى أنَّ           لا

تلك الأحكـام تتنـاول مسـائل مواضـيعية وتقنيـة يمكـن معالجتـها في تشـريع أساسـي أو ثـانوي،           
 مرفق بمشروع القـانون النمـوذجي. وأُشـير إلى أنـه إذا أدرجـت هـذه       ومن ثم يمكن تضمينها في

الأحكــام في مرفــق بمشــروع القــانون النمــوذجي، فينبغــي أن تحمــل اســم "القــانون النمــوذجي    
للسجل" أو "قانون نموذجي بشأن السجل" مـن أجـل إبـراز أهميتـها وطابعهـا باعتبارهـا قواعـد        

أن يوفِّق بين الـرأيين السـابقين بوضـع تلـك الأحكـام بعـد       قانونية. غير أنَّ الرأي السائد حاول 
كــثيرون أنَّ  مــن مشــروع القــانون النمــوذجي مباشــرةً تحــت تــرقيم مســتقل. ورأى   ٢٦المــادة 

الأحكام المتعلقة بالسجل تعادل في أهميتها أحكام مشـروع القـانون النمـوذجي، ولكـنَّ مسـألة      
يعات أساسية وثانويـة معـاً إنمـا هـي أمـر ينبغـي       اشتراعها في قانون أساسي أو ثانوي أو في تشر

تركــه للدولــة المشــترعة. كمــا رأى كــثيرون أنَّ تلــك الأحكــام ينبغــي أن تحمــل اســم "أحكــام   
نموذجيــة بشــأن الســجل" بــدلاً مــن "القــانون النمــوذجي للســجل" أو "قــانون نمــوذجي بشــأن    



 

V.16-00982 7 
 

A/CN.9/871 

في جميـع الأحـوال في قـانون     السجل" تحاشياً لخلق انطباع غـير مقصـود بأنهـا ينبغـي أن تُشـترع     
منفصــل عــن قــانون المعــاملات المضــمونة. وبعــد المناقشــة، اتُّفــق علــى وضــع الأحكــام المتعلقــة   

مـن مشـروع القـانون النمـوذجي مباشـرةً بتـرقيم مسـتقل تحـت عنـوان           ٢٦بالسجل بعد المـادة  
  "أحكام نموذجية بشأن السجل".

    
    إنشاء سجل عمومي -١المادة     

ما قرَّره الفريـق العامـل بشـأن موضـع إدراج الأحكـام المتعلقـة بالسـجل (انظـر         في ضوء   -١٨
من الأحكام المتعلقة بالسـجل مجـرد تكـرار لمـا سـبق بيانـه في        ١أعلاه) وكون المادة  ١٧ الفقرة

مـن   ١من مشروع القانون النموذجي، اتَّفق الفريق العامل على حذف المـادة   ٢٦ صلب المادة
  السجل.الأحكام المتعلقة ب

  
    التعاريف -٢المادة 
مـن   ٢من الأحكام المتعلقة بالسـجل، علـى غـرار المـادة      ٢اتُّفق على أن تتضمَّن المادة   -١٩

مشــروع القــانون النمــوذجي، عبــارة اســتهلالية علــى النحــو التــالي: "لأغــراض هــذه الأحكــام   
  المتعلقة بالسجل".

  
    "التعديل"

الإشــعار "‘"التعــديل" ليصــبح نصُّــه كمــا يلــي:      اتُّفــق علــى أن يــنقَّح تعريــف تعــبير      -٢٠
يعـني إشـعاراً مقـدَّماً إلى السـجل في اسـتمارة الإشـعار المعتمَـدة لـدى السـجل لتغــيير          ‘ بالتعـديل 

  معلومات واردة في الإشعار المسجل ذي الصلة".
  

    "الإلغاء"
ــي:         - ٢١ ــا يل ــه كم ــاء" ليصــبح نصُّ ــبير "الإلغ ــنقَّح تعريــف تع ــى أن ي الإشــعار "‘اتُّفــق عل

يعني إشعاراً مقدَّماً إلى السـجل في اسـتمارة الإشـعار المعتمَـدة لـدى السـجل لإلغـاء        ‘ بالإلغاء
في هـذا السـياق إلى أنَّ الإلغـاء     وأُشـير نفاذ تسجيل جميع الإشعارات المسـجلة ذات الصـلة".   

  بمثابة تعديل.الجزئي هو 
واتُّفــق أيضــاً، مــن أجــل الحصــول علــى مجموعــة كاملــة مــن التعــاريف لجميــع أنــواع       -٢٢

الإشــعارات المشــار إليهــا في الأحكــام المتعلقــة بالســجل، علــى أن يــدرج أيضــاً تعريــف لتعــبير    
 يعــني إشــعاراً مقــدَّماً إلى الســجل في ‘ الإشــعار الأولي"‘"الإشــعار الأولي" علــى النحــو التــالي:  

استمارة الإشعار المعتمَدة لدى السجل لجعل الحق الضماني الذي يتصل به الإشـعار نافـذاً تجـاه    
  الأطراف الثالثة".



 

8V.16-00982 

 

A/CN.9/871

    "القانون"
اتُّفق على أنَّ تعريف تعـبير "القـانون" لم يعـد ضـروريا بـالنظر إلى قـرار الفريـق العامـل           -٢٣

  أعلاه)، وينبغي من ثم حذفه. ١٧بشأن موضع إدراج الأحكام المتعلقة بالسجل (انظر الفقرة 
    

    "الإشعار"
يُحـوَّل تعريـف   اتُّفق، بالنظر إلى أنَّ جميع أنواع الإشعارات أصبحت معرَّفـة، علـى أن     -٢٤

ــالي:     يشــمل الإشــعار الأولي  ‘ الإشــعار"‘تعــبير "الإشــعار" إلى قاعــدة تفســيرية علــى النحــو الت
  والإشعار بالتعديل والإشعار بالإلغاء".

    
    "صاحب التسجيل"

اتُّفــق علــى أن يــنقَّح تعريــف تعــبير "صــاحب التســجيل" ليصــبح نصُّــه كمــا يلــي:             -٢٥
  الذي يقدِّم إشعاراً إلى السجل".يعني الشخص ‘ صاحب التسجيل"‘
    

    "أمين السجل"
مــن الأحكــام المتعلقــة   ٢٨نظــراً لأنَّ تعــبير "أمــين الســجل" لا يســتخدم إلاَّ في المــادة     -٢٦

بالسجل، اتُّفق على أن يُدرَج مضمونه في تلك المـادة، وأن يُلغَـى التعريـف. وفي هـذا الصـدد،      
مـن دليـل السـجل، وأن تتضـمَّن كـذلك       ٢يغة التوصية ص ٢٨على أن تَتَّبع المادة  كذلكاتُّفق 

ــه.         ــة أداء أمــين الســجل لواجبات ــة المشــترعة مراقب ــتي تحــددها الدول ــولي الســلطة ال إشــارة إلى ت
أيضــاً علــى أن يوضَّــح في مشــروع دليــل الاشــتراع أنَّ الســجل ينبغــي أن يخضــع علــى     واتُّفــق

ة المشــترعة (مثــل وزارة أو مصــرف   الــدوام لإشــراف الســلطة العموميــة الــتي تحــددها الدول ــ     
  مركزي)، وإن كان يمكن أن يدير السجلَّ كيانٌ خاص أو عمومي.

  
    "التسجيل"

اتُّفق على أنه قد يجـدر مراجعـة تعريـف تعـبير "التسـجيل" لجعلـه متسـقاً مـع الأحكـام            -٢٧
ذاً الــتي تــنص علــى أنَّ تســجيل الإشــعار يصــبح ناف ــ  ١٤المتعلقــة بالتســجيل، وخصوصــاً المــادة  

عنــدما تُــدخَل المعلومــات الــواردة بــه في قيــود الســجل بحيــث تصــبح متاحــة للبــاحثين في قيــود   
  السجل العمومية.
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    "السجل"
يعـني السـجل   ‘ السجل"‘اتُّفق على أن ينقَّح تعريف تعبير "السجل" على النحو التالي:   -٢٨

  من هذا القانون". ٢٦المنشأ بمقتضى المادة 
    

    التنظيمية""اللائحة 
ــالنظر إلى قــرار الفريــق       -٢٩ اتُّفــق علــى أنَّ تعريــف "اللائحــة التنظيميــة" لم يعــد ضــروريا ب

أعــلاه) ولأنَّ تعــبير  ١٧العامــل بشــأن موضــع إدراج الأحكــام المتعلقــة بالســجل (انظــر الفقــرة 
  "اللائحة التنظيمية" لا يفهمه الجميع على النحو نفسه، وينبغي من ثم حذفه.

مـن الأحكـام المتعلقـة بالسـجل، نظـر الفريـق        ٢وفي ختام نظر الفريق العامل في المـادة    -٣٠
‘ الإشـعار المسـجَّل  "‘فيما إذا كان ينبغي تعريف تعـبير "الإشـعار المسـجَّل" علـى النحـو التـالي:       

يعني إشعاراً أُدخلت المعلومات الواردة به في قيود السـجل العموميـة". وذهـب أحـد الآراء إلى     
ــه  ــواع       أن ــبير "الإشــعار" ومختلــف أن ــاريف تع لا حاجــة إلى تعريــف هــذا التعــبير. وذُكــر أنَّ تع

مــن الأحكــام المتعلقــة بالســجل، تكفــي.  ١٤الإشــعارات وتعــبير "التســجيل"، وكــذلك المــادة 
مـن الأحكـام المتعلقـة بالسـجل والـتي       ١٤وذُكر أيضاً أنَّ الصياغة المقترحة تتضارب مع المـادة  

المعلومـات متاحـة للبـاحثين في قيـود السـجل العموميـة لكـي يصـبح الإشـعار           تشترط أن تكون
المسجل نافذاً. وذهب رأي آخر إلى أنه ينبغي تعريف تعبير "الإشعار المسجل"، لأنه مسـتخدم  

الأحكام المتعلقة بالسجل. وذُكر أنَّ الصياغة المقترحة يمكن أن تمثل نقطـة ابتـداء    مواد منعدة 
من الأحكام المتعلقة بالسجل. وبعد المناقشة، اتَّفـق الفريـق    ١٤اً مع المادة لتعريف يكون متسق

العامل على معاودة النظر في هـذه المسـألة في مرحلـة لاحقـة بالاسـتناد إلى تعريـف مـنقَّح علـى         
  نحو مناسب.

مــن الأحكــام   ٢ورهنــاً بــالتغييرات المــذكورة أعــلاه، اعتمــد الفريــق العامــل المــادة          -٣١
  بالسجل.  المتعلقة

  
    إذن المانح بالتسجيل -٣المادة 
، رأى كــثيرون أنــه في حالــة تعــدد المــانحين لا ينبغــي أن يفضــي  ١فيمــا يتعلــق بــالفقرة   -٣٢

عــدم وجــود إذن مــن أحــد المــانحين إلى جعــل تســجيل الإشــعار الأولي بصــفة عامــة غــيرَ نافــذ.  
ليصــبح نصُّــها كمــا يلــي: "لا  ١أجــل معالجــة هــذه النقطــة، اتُّفــق علــى أن تــنقَّح الفقــرة   ومــن

يكون تسجيل الإشعار الأولي المتعلق بحق ضماني في موجودات أي مانح نافـذاً مـا لم يـأذن بـه     
  ذلك المانح كتابة".
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ــالفقرة    -٣٣ ــنقَّح بحيــث تشــير    ٢وفيمــا يتعلــق ب أيضــاً، بــين ، اتُّفــق علــى مــا يلــي: (أ) أن تُ
تجسـيداً للخيـار بـاء أو     مـدَّة نفـاذ تسـجيل الإشـعار    إلى الإشعار بالتعديل الذي يمدد معقوفتين، 

؛ و(ب) أن تُحــذف عبــارة "غــير مدرجــة في مــن الأحكــام المتعلقــة بالســجل ١٥جــيم للمــادة 
  أدناه). ٣٥(انظر الفقرة  ٥الاتفاق الضماني" نظراً للتغيير المُدخَل على الفقرة 

ر الأولي أو الإشـعار بالتعـديل.   ، اتُّفق علـى أن تشـير إلى الإشـعا   ٤وفيما يتعلق بالفقرة   -٣٤
 ١، شـأنها شـأن الفقـرات    ٤واتُّفق أيضاً على أن يوضَّح في مشروع دليـل الاشـتراع أنَّ الفقـرة    

  ، تشترط إذن المانح كتابة.٣إلى 
، اتُّفـق علـى أن تـنقَّح ليصـبح نصُّـها كمـا يلـي: "يكفـي وجـود          ٥وفيما يتعلق بالفقرة   -٣٥

المانح قد أذن بتسـجيل الإشـعار الأولي أو الإشـعار بالتعـديل      اتفاق ضماني مكتوب لاعتبار أنَّ
  الذي يتناول الموجودات المرهونة الموصوفة في الاتفاق الضماني".

قـد تكـون كافيـة لتبـيين أنَّ السـجل       ٤، اتُّفـق علـى أنَّ الفقـرة    ٦وفيما يتعلـق بـالفقرة     -٣٦
فائـدة تثقيفيـة    ٦انح، لكنَّ للفقـرة  ليس له الحق في أن يشترط تقديم ما يثبت وجود إذن من الم

في النص، ذكر أنه قـد يكـون    ٦وينبغي من ثم الاحتفاظ بها. وفيما يتعلق بموضع إدراج الفقرة 
، مـن أجـل   ٣، ولكن اتُّفق علـى الاحتفـاظ بهـا في المـادة     ٨من المناسب أيضاً إدراجها في المادة 

  انح بالتسجيل.توفير مجموعة كاملة من القواعد التي تتناول إذن الم
وطُرح أثناء المناقشة تساؤل بشـأن مـا إذا كـان ينبغـي، في حالـة إنشـاء الحـق الضـماني           -٣٧

بنقل الحيازة إلى الدائن المضمون وإبـرام اتفـاق شـفوي، أن تكـون الحيـازة كافيـة لتجسـيد إذن        
كافية للأسـباب   المانح بالتسجيل. وبعد المناقشة، اتُّفق على أنَّ الحيازة في تلك الحالة لن تكون

ــانح بالتســجيل؛          ــألة إذن الم ــن مس ــة ع ــألة مختلف ــو مس ــة: (أ) أنَّ إنشــاء الحــق الضــماني ه التالي
يفضــي إلى انقضــاء الحــق الضــماني؛ و(ج) أنَّ حيــازة  يمكــن أن أنَّ التخلــي عــن الحيــازة  و(ب)

تسـتبعد  الموجودات يمكن أن تُنقـل إلى الـدائن المضـمون لأسـباب تتعلـق بالسـرية مـن شـأنها أن         
  تسجيل إشعار بشأن الحق الضماني.

مــن الأحكــام   ٣ورهنــاً بــالتغييرات المــذكورة أعــلاه، اعتمــد الفريــق العامــل المــادة          -٣٨
  بالسجل.  المتعلقة
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اتفاقات  بمقتضىبشأن حقوق ضمانية منشأة  وحيدكفاية تسجيل إشعار  - ٤المادة     
  ضمانية متعددة

 
مـن الأحكـام المتعلقـة بالسـجل علـى النحـو        ٤المـادة   حتنقَّأن اتَّفق الفريق العامل على   -٣٩

بحقـوق ضـمانية يمنحهـا المـانح للـدائن المضـمون        وحيـد يجوز أن يتعلـق تسـجيل إشـعار    التالي: "
مـن   ٤التغـيير، اعتمـد الفريـق العامـل المـادة       بهـذا اتفاق ضماني واحد أو أكثر". ورهناً  بمقتضى

  الأحكام المتعلقة بالسجل.
   

    التسجيل المسبق -٥ة الماد    
مــن الأحكــام المتعلقــة بالســجل علــى النحــو  ٥اتَّفــق الفريــق العامــل علــى تنقــيح المــادة   -٤٠

"يجوز تسجيل الإشعار قبل إنشاء الحق الضماني أو إبرام الاتفـاق الضـماني الـذي يتعلـق     التالي: 
ــاً بــــذلك التغــــيير، اعتمــــد الفريــــق العامــــل المــــادة     لأحكــــام مــــن ا ٥بــــه الإشــــعار". ورهنــ

  بالسجل.  المتعلقة
    

    إتاحة الوصول لعامة الناس -٦المادة     
من الأحكام المتعلقة بالسـجل: (أ) تعـديل عنوانهـا إلى     ٦اتُّفق على ما يلي بشأن المادة   -٤١

(ب) تنقــيح وخــدمات الســجل" حــتى يجســد مضــمونها بصــورة أفضــل؛  الوصــول إلى"شــروط 
(أ) للإشــارة إلى "اســتمارة الإشــعار المعتمــدة لــدى الســجل" اتســاقا مــع         ١الفقــرة الفرعيــة  

. واتُّفـق أيضـاً علـى أن    ١وفقـا لصـيغة الفقـرة     ٢(ج) تنقيح الفقـرة  والمصطلحات المستخدمة؛ 
يوضــح مشــروع دليــل الاشــتراع المقصــود مــن التعــبير "شــروط الــدخول الآمــن" وعلاقــة تلــك  

ــديل أو       الشــروط ب ــن خطــر تســجيل إشــعارات بالتع ــدائنين المضــمونين م ــة ال الحاجــة إلى حماي
مـــن الأحكـــام المتعلقـــة بالســـجل. ورهنـــاً بتلـــك   ٢٢بالإلغـــاء دون إذن الـــذي تعالجـــه المـــادة 

  من الأحكام المتعلقة بالسجل. ٦التغييرات، اعتمد الفريق العامل المادة 
    

  لبحثرفض تسجيل الإشعار أو طلب ا -٧المادة     
 
(ب)، اتُّفـق علـى وصـف الخانـات      ٢(ب) و ١(أ) و ١فيما يتعلـق بـالفقرات الفرعيـة      -٤٢
ــدلا مــن "لازمــة"   خصَّصــةالم ــة" ب ــل الاشــتراع    .بأنهــا "إلزامي  واتُّفــق أيضــاً علــى أن يوضــح دلي
يلي: (أ) جواز رفض تسجيل الإشعار أيضاً في حال عـدم إدخـال أيِّ معلومـات في إحـدى      ما

الخانات المخصَّصة الإلزاميـة حـتى لـو كانـت المعلومـات المدونـة في الخانـات الأخـرى مقـروءة؛          
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و(ب) جواز رفض طلب البحـث أيضـاً إذا مـا قـدَّم الباحـث رقـم تسـجيل قـد انقضـى أو غـير           
  من الأحكام المتعلقة بالسجل. ٧ذين التغييرين، اعتمد الفريق العامل المادة موجود. ورهناً به

    
    عدم ممارسة السجل مهامَّ التحقُّق -٨المادة     

حتى تعـالج الأمـور التاليـة بعبـارة      الأحكام المتعلقة بالسجلمن  ٨اتُّفق على تنقيح المادة   -٤٣
ــا جــاء في التوصــية      ــع م ــياً م ــاظ      ٧أوضــح تماش ــزام الســجل بالاحتف ــل الســجل: (أ) الت ــن دلي م

(ب) مــن  ١بالمعلومـات المتعلقـة بهويـة صـاحب التسـجيل المقدمـة وفقـا لأحكـام الفقـرة الفرعيـة           
؛ و(ج) منـع السـجل   منع السجل من اشتراط التحقق من صحة تلك المعلومـات  ؛ و(ب)٦المادة 

إلاَّ في الحــدود المســموح بهــا بموجــب  تمحــيص لمحتــوى الإشــعار أو طلــب البحــثمــن إجــراء أيِّ 
. واتُّفــق أيضــاً علــى تنقــيح عنــوان المــادة لكــي يعــبر بصــورة أفضــل عــن     ٧و ٦أحكــام المــادتين 

  علقة بالسجل.من الأحكام المت ٨مضمونها. ورهناً بهذه التغييرات، اعتمد الفريق العامل المادة 
    

    المعلومات المطلوبة في الإشعار الأوَّلي -٩المادة     
  من الأحكام المتعلقة بالسجل دون أيِّ تغيير. ٩اعتمد الفريق العامل المادة   -٤٤
    

    محدِّد هوية المانح -١٠المادة     
لتجنب خلق الانطباع بأنها تشـير إلى قـانون أو مرسـوم لم يعـد      ٤اتُّفق على تنقيح المادة   -٤٥

نافذا. واتُّفق أيضاً علـى أن يشـير مشـروع دليـل الاشـتراع إلى رقـم باعتبـاره محـدِّد هويـة المـانح.           
  من الأحكام المتعلقة بالسجل. ١٠ورهناً بهذين التغييرين، اعتمد الفريق العامل المادة 

    
    محدِّد هوية الدائن المضمون -١١المادة     

حتى لا تعطي الانطباع بأنَّ محـدِّد هويـة ممثـل المـانح، في حـال       ٢اتُّفق على تنقيح الفقرة   -٤٦
ما إذا كان المانح شخصية اعتبارية، ينبغي أن يُذكَر في المستند أو القـانون أو المرسـوم التأسيسـي    

مـن الأحكـام    ١١بـذلك التغـيير، اعتمـد الفريـق العامـل المـادة       لتلك الشخصية الاعتبارية. ورهناً 
  المتعلقة بالسجل.

    
    ١٥إلى  ١٢المواد     

مــن الأحكــام المتعلقــة بالســجل  ١٥إلى  ١٢اعتمــد الفريــق العامــل المــواد بعــد المناقشــة،   -٤٧
  تغيير. دون
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  الالتزام بإرسال نسخة من الإشعار المسجَّل -١٦المادة     
 
اتُّفق علـى مـا يلـي: (أ) أن تشـير     من الأحكام المتعلقة بالسجل،  ١٦فيما يتعلق بالمادة   -٤٨

مـن   ٣(أ) إلى التاريخ والوقت المسجلين لدى السجل بموجب أحكام الفقـرة   ١الفقرة الفرعية 
(ب) إلى رقــم التســجيل دون تكــرار للمفــاهيم  ١؛ و(ب) أن تشــير الفقــرة الفرعيــة ١٤المــادة 

مـن الأحكـام    ٢ن المادة التي سبق ورودها في تعريف "رقم التسجيل" في الفقرة الفرعية (ي) م
المتعلقة بالسجل؛ و(ج) أن تضاف فقرة جديدة توضح أنَّ عدم وفاء الدائن المضمون بـالالتزام  

يـؤثر علـى نفـاذ تسـجيل الإشـعار؛ و(د) الإبقـاء        ينبغـي أن  لا ٢المفروض عليه بموجب الفقـرة  
عقوبـات رمزيـة   يمكن توقيعه على الدائن المضمون من  من أجل وضع حدود لما ٣على الفقرة 

ــه ووضــع حــدود لقيمــة        ــالالتزام المفــروض علي ــه ب ــة المشــترعة بســبب عــدم وفائ تحــددها الدول
ا يمكن إثباته من أضرار فعليـة ناشـئة عـن عـدم وفائـه بهـذا       التعويضات التي يمكن أن يدفعها عمَّ

الصـلة  الالتزام، مع جواز ترك تحديد معيار المسـؤولية وسـائر المسـائل ذات الصـلة للقـانون ذي      
ــة المشــترعة؛ و(  ــرة  ه) في الدول ــادة  ٤نقــل الفق ــادة  ٦إلى الم ــاولان المســائل  ٨أو الم ــتين تتن ، الل

المتعلقــة بهويــة صــاحب التســجيل. واتُّفــق أيضــاً علــى أن يوضــح مشــروع دليــل الاشــتراع أنَّ     
ر بإرسال نسخة إلى المانح علـى العنـوان المـذكو    ٢الدائن المضمون ملزم بموجب أحكام الفقرة 

في الإشــعار أو أن يرســلها إلى عنــوان المــانح الجديــد إذا كــان يعلــم أنــه قــد غــير عنوانــه وكــان   
يعرف ذلك العنوان الجديـد أو يسـتطيع معرفتـه بجهـد معقـول. ورهنـاً بهـذه التغـييرات، اعتمـد          

  من الأحكام المتعلقة بالسجل. ١٦الفريق العامل المادة 
    

    بالتعديل أو بالإلغاء الحق في تسجيل الإشعار -١٧المادة     
أنـه   من الأحكام المتعلقة بالسجل بحيث توضـح  ١٧من المادة  ٢الفقرة  حيتنقاتُّفق على   -٤٩

سـجَّل  الموَّلي الأشـعار  الإتسجيل إشعار بالتعـديل لتغـيير الشـخص المـذكور في     "لدى")  لابعد (و
الـدائن  هـو  الدائن المضمون، لا يجـوز سـوى للشـخص المـذكور في الإشـعار بالتعـديل أنـه        هو أنه 

. واتُّفــق أيضــاً علــى أن يوضــح مشــروع دليــل المضــمون أن يســجل إشــعاراً بالتعــديل أو بالإلغــاء
تعديل بيانات الوصول المأمون الخاصة بالـدائن المضـمون للتقليـل إلى أدنى حـد      أنه يلزمالاشتراع 

تســجيل إشــعارات بالتعــديل أو بالإلغــاء دون إذن. ورهنــاً بهــذه التغــييرات، اعتمــد   لاحتمــامــن 
  من الأحكام المتعلقة بالسجل. ١٧الفريق العامل المادة 
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    المعلومات المطلوبة في الإشعار بالتعديل -١٨المادة     
يلـي:   يح مـا لتوضمن الأحكام المتعلقة بالسجل  ١٨من المادة  ١الفقرة  حيتنقاتُّفق على   -٥٠

ــة   ــه الإشــعار      ١(أ) أنَّ الفقــرة الفرعي ــق ب ــم تســجيل الإشــعار الأوَّلي الــذي يتعل (أ) تشــير إلى رق
(ب) تشير إلى المعلومات المـراد إضـافتها أو تغييرهـا، علـى      ١بالتعديل؛ و(ب) أنَّ الفقرة الفرعية 

السـجل، فـإنَّ فـكَّ     أن يكون مفهوماً أنَّه، بالرغم من عدم جواز حذف أيِّ معلومـات مـن قيـود   
ــة "حــذف جزئــي"، وهــي مســألة ينبغــي        ــراء ذمــة المــانح هــو بمثاب ــة أحــد الموجــودات أو إب رهني

على النحو التالي:  ٢ توضيحها في مشروع دليل الاشتراع. واتُّفق أيضاً على تعديل صيغة الفقرة
أو أكثر من المعلومات الواردة في الإشعار الذي  واحدةً بالتعديل معلومةً يجوز أن يعدِّل الإشعارُ"

  من الأحكام المتعلقة بالسجل. ١٨  بهذه التغييرات، اعتمد الفريق العامل المادة رهناًيتعلق به". و
    

    التعديل الشامل للمعلومات عن الدائن المضمون -١٩المادة     
 على النحـو التـالي: (أ) أن يجيـز   من الأحكام المتعلقة بالسجل  ١٩اتُّفق على تنقيح المادة   -٥١

الخيــار ألــف للشــخص المــذكور في عــدة إشــعارات مســجلة بأنــه الــدائن المضــمون أن يســجل  
هويتـه أو عنوانـه أو كليهمـا في جميـع تلـك الإشـعارات؛        محدِّدبالتعديل لتعديل  إشعاراً وحيداً

يجيز الخيار بـاء للسـجل إجـراء هـذا التعـديل الشـامل بنـاءً علـى طلـب ذلـك الشـخص.              أن  (ب)و
على أن تُناقش في مشروع دليل الاشـتراع الأسـباب الداعيـة للتعـديلات الشـاملة مـن        أيضاًواتُّفق 

مون). هوية الدائن المضمون أو عنوانه أو كليهما أو إحالة الالتزام المض ـ محدِّدهذا القبيل (أي تغير 
  من الأحكام المتعلقة بالسجل. ١٩بهذه التعديلات، اعتمد الفريق العامل المادة  رهناًو
    

    المعلومات المطلوبة في الإشعار بالإلغاء -٢٠المادة     
من الأحكام المتعلقـة بالسـجل بحيـث تشـير إلى رقـم تسـجيل        ٢٠المادة  تنقيحاتُّفق على   -٥٢

"رقــم الإشـعار الأوَّلي الـذي يتعلـق بـه الإشـعار بالإلغــاء دون تكـرار العناصـر الـواردة في تعريـف          
  من الأحكام المتعلقة بالسجل. ٢٠دة اير، اعتمد الفريق العامل المالتسجيل". ورهناً بهذا التغي

    
    تسجيل الإلزامي للإشعار بالتعديل أو بالإلغاءال -٢١المادة     

، ١مـن الأحكـام المتعلقـة بالسـجل بحيـث: (أ) تُقسَّـم الفقـرة         ٢١المادة  تنقيحاتُّفق على   -٥٣
لدواعي الوضوح، إلى فقرتين (تتناول إحداهما الإشعار بالتعديل الذي يحذف موجودات مرهونة 

ــاول الأخــرى،     ــعار المســجل، وتتن ــدة       موصــوفة في الإش ــى قاع ــنص عل ــا ت ــوفتين لأنه ــين معق ب
ــعار بالتعـــديل الـــذي يخفـــض المبلـــغ الأقصـــى المحـــدَّ   ــعار المســـجل)؛ اختياريـــة، الإشـ د في الإشـ
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الـتي تسـمح    ٣مـن المـادة    ٤(أ)، توخياً للاتساق مـع الفقـرة    ٢تنطبق الفقرة الفرعية  لا و(ب)
عنـدما يكـون الـدائن    إلاَّ سجيل، للدائن المضمون بتسجيل الإشعار حتى قبل أن يأذن المانح بالت

أو عندما يطلب المانح تسجيل إشـعار بالإلغـاء؛    اًوشيكليس إذن المانح أنَّ المضمون على علم ب
عنــدما  ٣و(ج) في فقــرة منفصــلة؛ و(د) تنطبــق الفقــرة  (ب) ٢و(ج) تــرد الفقرتــان الفرعيتــان 

(أ)) أو مأذونـاً بـه ولكـنْ لـيس بالقـدر       ٢يكون التسـجيل غـير مـأذون بـه بتاتـاً (الفقـرة الفرعيـة        
على أن يـذكر المـانح،    ٤تنص الفقرة ه) (أ))؛ و( ١المتناول في الإشعار المسجل (الفقرة الفرعية 

لي الـذي يتعلـق بـه الإشـعار     وَّهويته ورقم تسجيل الإشـعار الأ  دمحدِّن المضمون، ئفي طلبه إلى الدا
ــرة    ــاء؛ و(و) تشــترط الفق ــاء في حــال    ٦بالتعــديل أو بالإلغ تســجيل الإشــعار بالتعــديل أو بالإلغ

صــدور أمــر قضــائي أو إداري، تاركــةً للدولــة المشــترعة تحديــدَ الجهــة الــتي تتــولى تســجيل ذلــك   
السلطة التي أصدرت ذلك الأمر). ورهنـاً بهـذه التغـييرات،    الإشعار (أي السجل أم أحد موظفي 

  من الأحكام المتعلقة بالسجل. ٢١اعتمد الفريق العامل المادة 
    

    الإشعارات بالتعديل أو بالإلغاء التي لم يأذن بها الدائن المضمون -٢٢المادة     
مـا يلـي: (أ) أن يُحـتفظ    من الأحكام المتعلقة بالسجل، اتُّفق على  ٢٢فيما يتعلق بالمادة   -٥٤

مــن الخيــارين بــاء  ١بعبــارة "أو الإشــعار بالتعــديل" الــواردة في الخيــارين ألــف وجــيم وفي الفقــرة 
ــة)؛         ــدها الأمانـ ــدة تعـ ــياغة جديـ ــر بصـ ــذا الأمـ ــالَج هـ ــوفتين (أو أن يعـ ــذف المعقـ ــع حـ ودال مـ

ذف المعقـوفتين،  من الخيار باء مـع ح ـ  ٢يُحتفظ بالنص الوارد بين معقوفتين في الفقرة  أن و(ب)
عديمـة   ١في جعـل القاعـدة الـواردة في الفقـرة      ٢تفادياً لأن يتسبب الاستثناء المـذكور في الفقـرة   

ــ ــالمعـ ــنص نى، وأن يوضَّـ ــارةح الـ ــاء دون إذن؛    بالإشـ ــديل أو بالإلغـ ــعار بالتعـ ــجيل الإشـ إلى تسـ
للوضــوح.  مــن الخيــار دال، توخيــاً ٢تُحــذف عبــارة "رغــم ذلــك" الــواردة في الفقــرة   أن و(ج)

  من الأحكام المتعلقة بالسجل. ٢٢ورهناً بهذه التغييرات، اعتمد الفريق العامل المادة 
    

    معايير البحث -٢٣المادة     
اتُّفق على حذف عبارة "المخصص للإشعار الأوَّلي" الـواردة في الفقـرة الفرعيـة (ب)،      -٥٥

مـن   ٢٣اعتمد الفريق العامـل المـادة   لأنها جزء من تعريف "رقم التسجيل". ورهناً بهذا التغيير، 
  الأحكام المتعلقة بالسجل.
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    نتائج البحث -٢٤المادة     
ليصبح نصها كما يلي: "يجـب أن يُصـدر السـجل، بنـاءً علـى       ٢الفقرة  تنقيحاتُّفق على   -٥٦

نتيجـة البحـث صـادرة عـن     أنَّ طلب الباحث، شهادة بحث رسمية تُبـيِّن نتيجـة البحـث وتشـهد ب ـ    
  من الأحكام المتعلقة بالسجل. ٢٤ورهناً بهذا التغيير، اعتمد الفريق العامل المادة السجل". 

    
    أخطاء صاحب التسجيل الواردة في المعلومات المطلوبة -٢٥المادة     

إلى اسـترجاع   ٢و ١: (أ) أن تشـير الفقرتـان   ما يلـي  ، اتُّفق على٢٥فيما يتعلق بالمادة   -٥٧
"المعلومات الـواردة في" الإشـعار بـإجراء بحـث في قيـود السـجل "العموميـة"؛ و(ب) أن تُلحَـق         

لمـادة  لحاشية تُبيِّن أنها لن تكون ضرورية إلاَّ إذا نفذت الدولة المشـترعة الخيـار بـاء     ٢بالفقرة 
  من الأحكام المتعلقة بالسجل. ٢٥عامل المادة . ورهناً بهذا التغيير، اعتمد الفريق ال٢٤
  

    ٢٧و ٢٦المادتان     
مـن الأحكـام    ٢٧و ٢٦نظر الفريـق العامـل في مقتـرح بشـأن تنقيحـات علـى المـادتين          -٥٨

المتعلقة بالسجل. وعلى الرغم مـن وجـود اتفـاق عـام في الفريـق العامـل علـى أنَّ الـنص المـنقَّح          
هــاتين المــادتين، فقــد رأى كــثيرون أنــه يمكــن زيــادة تحســينه.  المقتــرَح يمثــل تحســيناً كــبيراً لــنص

  بصيغتهما المنقَّحة. ٢٧و ٢٦ورهناً بهذه التغييرات، اعتمد الفريق العامل المادتين 
    

  تعيين أمين السجل -٢٨المادة     
 
)، ٢٦  "أمـين السـجل" (انظـر الفقـرة     تعـبير استذكر الفريق العامل ما كان قد قـرَّره بشـأن     - ٥٩
دها الدولـة المشـترعة   إلى تـولي السـلطة الـتي تحـدِّ     أيضـاً تشـير   بحيـث  ٢٨ المادة تنقيحاتَّفق على و

مــن  ٢٨بهــذا التغــيير، اعتمــد الفريــق العامــل المــادة  رهنــاًمراقبــة أداء أمــين الســجل لواجباتــه. و
  الأحكام المتعلقة بالسجل.

    
    سجَّلةفي الإشعارات المالواردة تنظيم المعلومات  -٢٩المادة     

علـى مـا يلـي: (أ) تنقـيح      مـن الأحكـام المتعلقـة بالسـجل، اتُّفـق      ٢٩فيما يتعلق بالمـادة    -٦٠
مـن المعلومـات "في الإشـعارات     نة في "قيود السجل" (بـدلاً العنوان حتى يشير إلى المعلومات المدوَّ

تجســيد مضــمونها بصــورة أفضــل؛ و(ب) حــذف عبــارة "أو رقــم التســجيل  مــن أجــلالمســجَّلة") 
البحــث نَّ (ب) لأ ٢ص للإشــعار الأوَّلي" في كــلا الخيــارين المــتعلقين بــالفقرة الفرعيــة      المخصَّــ

مـن   ق بـذلك الغـرضَ  ل وحيـد ولـن يحقِّ ـ  لمعيـار لـن يسـترجع سـوى إشـعار مسـجَّ      باستخدام هذا ا
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بارة "ولا ينتج عـن تسـجيل الإشـعار بالتعـديل أو الإلغـاء      عملية التعديل الشامل؛ و(ج) حذف ع
بهـذه   رهنـاً باعتبارهـا زائـدة. و   ٣تعديل المعلومات في أيِّ إشعار مرتبط به أو حذفها" من الفقرة 

  من الأحكام المتعلقة بالسجل. ٢٩التغييرات، اعتمد الفريق العامل المادة 
    

    د السجلسلامة المعلومات الواردة في قيو -٣٠المادة     
بهذا التغيير، اعتمـد الفريـق    رهناًلتوضيح ماهية الاسترجاع. و ٢اتُّفق على تنقيح الفقرة   -٦١

  من الأحكام المتعلقة بالسجل. ٣٠العامل المادة 
    

    وأرشفتهاإزالة المعلومات من قيود السجل العمومية  -٣١المادة     
 أن يـنقح من الأحكام المتعلقة بالسجل، اتُّفق علـى مـا يلـي: (أ)     ٣١فيما يتعلق بالمادة   -٦٢

، عنـد انقضـاء نفـاذ الإشـعار أو عنـد تسـجيل إشـعار بالإلغـاء،         أنَّ السـجل الخيار ألف ليوضـح  
بإزالــة المعلومــات الــواردة في الإشــعار المســجَّل مــن قيــوده العموميــة، يكــون ملزَمــاً فحســب  لا
ــل ــه أيضــاً   يُحظــر ب ذلــك قبــل انقضــاء نفــاذ الإشــعار أو تســجيل الإشــعار بالإلغــاء؛    فعــل علي

إلاَّ في حـال   يكـون لازمـا  مفادهـا أنَّ الخيـار ألـف لـن     حاشية إلى الخيار ألف  أن تضاف و(ب)
إلى الخيـار بـاء    أن تضـاف ؛ و(ج) ٢٢لمـادة  لتطبيق الدولة المشترعة للخيار ألف أو الخيار بـاء  

إلاَّ في حـال تطبيـق الدولـة المشـترعة للخيـار جـيم        يكون لازمـاً الخيار باء لن  مفادها أنَّحاشية 
مـن الأحكـام    ٣١. ورهناً بهذه التغييرات، اعتمد الفريق العامل المـادة  ٢٢لمادة لأو الخيار دال 

  المتعلقة بالسجل.
    

    السجلالتي ارتكبها خطاء الأتصحيح  -٣٢المادة     
 حقَّأن يـن من الأحكـام المتعلقـة بالسـجل، اتُّفـق علـى مـا يلـي: (أ)         ٣٢فيما يتعلق بالمادة   -٦٣

 علـى نحـو  مضـمون المـادة    بحيث يشير إلى الأخطاء "الـتي ارتكبـها" السـجل، لكـي يجسـد     العنوان 
الأحكـام المتعلقـة بالسـجل     جميـع (وفي  ٢لفقـرة  لفي الخيـارين ألـف وبـاء     أن يشارأفضل؛ و(ب) 
الاسـتثناء الـوارد في الخيـارين بـاء      أن يـدرج ؛ و(ج) إلى قيـود السـجل "العموميـة"    عند الاقتضاء)

مشـروع دليـل الاشـتراع أنـه      أن يوضـح ؛ و(د) منفصلة، توخيا للوضوحفي جملة  ٢لفقرة لودال 
عموميـة مـن أجـل تقليـل     ينبغي للدائن المضمون أن يرصـد المعلومـات المدخلـة في قيـود السـجل ال     

يفتـرض أن يسـهل   أمـر   هـذا احتمالات الخطأ أو ضمان تصحيح الأخطاء في الوقـت المناسـب، و  
بـين   المـادة كلـها   توضـع أن ) هالإلكتروني الكامل؛ و(السجل  على الدائن المضمون فعله في حالة
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كترونيـة  إل سـجلات ليسـت  معقوفتين مع حاشـية تشـير إلى أنهـا تناسـب الـدول الـتي لـديها نظـم         
  من الأحكام المتعلقة بالسجل. ٣٢  بالكامل. ورهناً بهذه التغييرات، اعتمد الفريق العامل المادة

    
    الحدُّ من مسؤولية السجل -٣٣المادة     

من الأحكام المتعلقة بالسجل، اتُّفق على مـا يلـي: (أ) الاستعاضـة     ٣٣فيما يتعلق بالمادة   -٦٤
" للتعـبير  limited to" بعبـارة " limited forالإنكليزيـة عـن عبـارة "   في فاتحة الخيار ألف من الصـيغة  

تضـمين مشـروع دليـل الاشـتراع أمثلـة لنـهج        بصورة أدق عن فكرة الحدِّ من المسـؤولية؛ و(ب) 
الحد من مسؤولية السجل (مثل دفع تعويض مـالي محـدَّد أو في حـدود قيمـة الموجـود المرهـون أو       

مـن الأحكـام    ٣٣بهذه التغـييرات، اعتمـد الفريـق العامـل المـادة      مبلغ مالي سنوي أقصى). ورهناً 
  المتعلقة بالسجل.

    
  رسوم السجل -٣٤المادة     

 
مـع   من الأحكام المتعلقة بالسجل، اتُّفق على مـا يلـي: (أ) اتسـاقاً    ٣٤فيما يتعلق بالمادة   - ٦٥
 ٣٦ المعـاملات المضـمونة والتوصـية   من دليـل   ٥٤من التوصية ‘ ١‘هج المتبع في الفقرة الفرعية النَّ

من دليل السجل، ينبغي الاحتفاظ بكلا الخيارين (رسوم على مستوى اسـترداد التكلفـة أو عـدم    
 ١ لعـدم اسـتخدام السـجل كمصـدر للإيـرادات؛ و(ب) تنقـيح الفقـرة        رسوم) ضـماناً أيِّ فرض 

شـترعة علـى خـدمات    دها الدولـة الم من الخيار ألف للنص على جواز فرض أو تحصيل رسوم تحدِّ
السجل مع ترك جميـع التفاصـيل الأخـرى للدولـة المشـترعة؛ و(ج) إمكانيـة إضـافة فقـرة جديـدة          

دها الدولة المشترعة تعديل جدول الرسـوم مـن حـين إلى آخـر؛ و(د) تنقـيح      تجيز للسلطة التي تحدِّ
الرسـوم   من الخيار ألف لكي تنص على ضرورة تمكين السجل من الإعلان عن جدول ٢الفقرة 

ومحايـد  ) توضيح كلا الخيارين في مشروع دليل الاشتراع على نحو متـوازن  ه(وليس تعديله)؛ و(
بهـذه التغـييرات،    رهنـاً و المعاملات المضمونة ودليل السجل. مع إدراج إحالات مرجعية إلى دليل

  من الأحكام المتعلقة بالسجل. ٣٤اعتمد الفريق العامل المادة 
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والأطراف الثالثة حقوق والتزامات طرفي الاتفاق الضماني   - سالفصل الساد  - جيم  
    )A/CN.9/WG.VI/WP.65/Add.3(المدينة 

    الحقوق والالتزامات المتبادلة بين طرفي الاتفاق الضماني  -الأول الباب    
    مصدر حقوق الطرفين والتزاماتهما المتبادلة -٤٧المادة     

. وبعــد المناقشــة، ٤٧كــان ينبغــي الاحتفــاظ بالمــادة أُبــديت آراء متباينــة بشــأن مــا إذا   -٦٦
الفقرة الفرعية (أ) (تطبيق أحكام الفصل السـادس مـن   أنَّ فق الفريق العامل على ما يلي: (أ) اتَّ

مشـروع القــانون النمـوذجي) والفقــرة الفرعيــة (ب) (تطبيـق قــانون العقـود) بــديهيتان وينبغــي     
ــة    ــالفقرة الفرعيـ ــتفظ بـ ــذفهما؛ و(ب) أن يُحـ ــة   حـ ــرة الفرعيـ ــماني) والفقـ ــاق الضـ (ج) (الاتفـ

لتكـون  تعديل لازم للفقـرة الفرعيـة الأخـيرة    أيِّ  مع إجراءبعة)، (الأعراف والممارسات المتَّ (د)
بهـذين التغـييرين،    رهنـاً . وإحالة المسـتحقات من اتفاقية  ١١من المادة  ٢أكثر اتساقاً مع الفقرة 

  .٤٧اعتمد الفريق العامل المادة 
عـــرب أثنـــاء المناقشـــة عـــن آراء متباينـــة بشـــأن مـــا إذا كـــان ينبغـــي أن يضـــاف في   وأُ  -٦٧
(والـتي   إحالـة المسـتحقات  من اتفاقية  ١١من المادة  ٣حكم جديد على غرار الفقرة  ٤٧ المادة

من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقـود البيـع الـدولي للبضـائع)،      ٩من المادة  ٢تستند إلى الفقرة 
فـق الفريـق   عراف التجارية الدولية القائمة على الممارسـات. وبعـد المناقشـة، اتَّ   يتناول تطبيق الأ

  العامل على أن تُترك هذه المسألة لقانون العقود في الدولة المشترعة.
    

    التزام الحائز ببذل قدر معقول من العناية -٤٨المادة     
ــة بشــأن مــا إذا كــان ينبغــي إدراج المــادة      -٦٨ كحكــم  ٣في المــادة  ٤٨أُبــديت آراء متباين

كحكــم قــانوني  ٤٨فــق في نهايــة المطــاف علــى أنــه يمكــن الاحتفــاظ بالمــادة قــانوني إلزامــي. واتُّ
في  ينالسـلوك الـوارد   معيـاري الإشارة إلى قـدر معقـول مـن العنايـة وإلى     أنَّ إلزامي على أساس 

كافيــة. وبعــد المناقشــة، اعتمــد ر مرونــة تُــوفِّ (النيــة الحســنة والطريقــة المعقولــة تجاريــا)  ٤ لمــادةا
  دون تغيير. ٤٨الفريق العامل المادة 

    
التزام الدائن المضمون بإعادة الموجود المرهون [أو بتسجيل إشعار بالتعديل  -٤٩المادة     

    أو بالإلغاء]
ــاول    أنَّ فــق علــى اتُّ  -٦٩ ــدائن المضــمون بتســجيل إشــعار بالتعــديل أو بالإلغــاء متن ــزام ال الت
من الأحكام المتعلقة بالسـجل، وينبغـي مـن ثم حـذف الإشـارة إلى       ٢١كفاية في المادة فيه ال بما
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تخلـي  أنَّ فـق أيضـاً علـى    نصـها. واتُّ و ٤٩ذلك الالتزام، الواردة بين معقـوفتين في عنـوان المـادة    
ينبغــي تناولهــا في  مختلفــة ولاعــن الســيطرة علــى الموجــود المرهــون هــو مســألة الــدائن المضــمون 

  .٤٩بهذين التغييرين، اعتمد الفريق العامل المادة  رهناً. و٤٩المادة 
    

  واسترداد وتَفقُّده حق الدائن المضمون في استخدام الموجود المرهون  -٥٠المادة     
    بشأنه المتكبدة النفقات 

إلى تفقُّـــد الـــدائن المضـــمون  ٢اتُّفـــق علـــى أن تُحـــذف الإشـــارة الـــواردة في الفقـــرة    -٧٠
للموجود المرهون عندما يكون في حيازة شخص آخر غير المانح. إذ رأى كثيرون أنـه، بـالنظر   

، مــن شــأن حيــازة المــانح أن ٢إلى تعريــف "الحيــازة" الــوارد في الفقــرة الفرعيــة (ذ) مــن المــادة  
المانح أو أيِّ شخص مستقل يتصرف نيابة عن المانح. واتُّفـق أيضـاً علـى أن     تشمل حيازة ممثل

ــة        ــرة الفرعي ــين الفق ــاً ب ــاك ترابط ــل الاشــتراع: (أ) أنَّ هن ــح في مشــروع دلي ــن  ١يوضَّ (ب) م
(بــذل قــدر معقــول مــن العنايــة بشــأن  ٤٨(اســتخدام الموجــودات المرهونــة) والمــادة  ٥٠ المــادة

ه ينبغــي قــراءة الحكمــين معــاً؛ و(ب) أنــه ينبغــي ألاَّ يكــون بمقــدور  الموجــودات المرهونــة)، وأنــ
ــدائن المضــمون، بمقتضــى   ــاريال ــوارد  معي ــادة  ينالســلوك ال ــة   ،٤في الم ــة الحســنة والطريق (الني

أن يتفقد الموجودات المرهونة التي هـي في حيـازة المـانح إلاَّ في أوقـات معقولـة      المعقولة تجاريا)، 
  .٥٠ورهناً بهذه التغييرات، اعتمد الفريق العامل المادة  وبناء على إشعار مسبق.

  
  حقُّ المانح في الحصول على المعلومات - سينالمادة     

 
)، اتُّفــق علــى مــا يلــي: ٥٠لمــادة ا الــتي تلــي(انظــر الملحوظــة  ســينفيمــا يتعلــق بالمــادة   -٧١
في مشـــروع القـــانون النمـــوذجي  المرتـــأىنظـــام تســـجيل الإشـــعارات  إنَّ إذأنهـــا مفيـــدة،  (أ)
الحـق  أنَّ معلومات كافية عن الحق الضـماني، ومـن ثم ينبغـي الاحتفـاظ بهـا؛ و(ب)       يكشف لا

ــدائن المضــمون ينبغــي أن يُعطــى للمــانح (   المفي الحصــول علــى   ــذي لا ينقــل  علومــات مــن ال ال
ؤهم معلومـات بنـاء   لأطراف الثالثة الدائنـة للمـانح (الـذين يمكـن إعطـا     ا لا ،)نقلا تاما لمستحقا

حـق المـانح في الحصـول علـى المعلومـات ينبغـي أن يقتصـر علـى         أنَّ على طلـب المـانح)؛ و(ج)   
مشـــروع دليـــل أنَّ ؛ و(د) حاليـــاالمعلومـــات المتعلقـــة بمديونيتـــه الحاليـــة وموجوداتـــه المرهونـــة  

طـراف  الاشتراع ينبغي أن يناقش إمكانيـة تمديـد الحـق في الحصـول علـى المعلومـات ليشـمل الأ       
المسـائل الأخـرى (مثـل    أنَّ بحكم قضائي) وأن يوضح  الدائنين وخصوصاًالثالثة الدائنة للمانح (

العواقب القانونية لعدم امتثال الدائن المضمون أو لعدم تقديمه معلومات دقيقة) ينبغـي أن تتـرك   
  . ورهنا بهذه التغييرات، اعتمد الفريق العامل المادة سين.لقوانين أخرى
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    ٦٥و ٦٤و ٦٢و ٥٦و ٥٤و ٥٢و ٥١المواد     
  .دون تغيير ٦٥و ٦٤و ٦٢و ٥٦و ٥٤و ٥٢و ٥١اعتمد الفريق العامل المواد   -٧٢
    

    حق الدائن المضمون في تقاضي المستحق -٥٣المادة     
 ١فـق علـى مـا يلـي: (أ) أن تـنقح العبـارة الاسـتهلالية للفقـرة         تُّ، ا٥٣فيما يتعلق بالمـادة    -٧٣

(ج) أكثـر   ١بحيث تشير إلى مانح الحق الضماني في المسـتحق؛ و(ب) أن تُجعـل الفقـرة الفرعيـة     
 ٢مـن اتفاقيـة الإحالـة؛ و(ج) أن تجعـل الفقـرة       ١٤(ج) مـن المـادة    ١اتساقا مع الفقـرة الفرعيـة   

من اتفاقية الإحالة. ورهنا بهذه التغييرات، اعتمـد الفريـق    ١٤ادة من الم ٢أكثر اتساقا مع الفقرة 
  .٥٣العامل المادة 

    
    حقوق الأطراف الثالثة المدينة والتزاماتها - الثاني الباب    

ح عنوان القسم الثاني من الفصل السادس المتعلـق بحقـوق الأطـراف    ضِّاتُّفق على أن يو  -٧٤
القسم يتضمن قواعد خاصة بالموجودات تحديـداً حـتى يعـبر بصـورة     الثالثة المدينة والتزاماتها أنَّ 

  .أدقَّ عن مضمونه وعن الهيكل العام لأحكام مشروع القانون النموذجي
    

    حماية المدين بالمستحق -٥٥المادة     
رحبــة بمــا يكفــي   ١أحكــام الفقــرة أنَّ ح مشــروع دليــل الاشــتراع  ضِّــاتُّفــق علــى أن يو  -٧٥

. وبعـد المناقشـة،   توقيتـه الشـروط المتعلقـة بعملـة السـداد و     فيهـا جميع شروط السداد، بمـا   لشمول
  دون تغيير.   ٥٥اعتمد الفريق العامل المادة 

    
    إبراء المدين بالمستحق لذمته بالسداد -٥٧المادة     

الضــمانية الحقــوق تعــبير " حضَّــأن يواتُّفــق علــى مــا يلــي: (أ)  ، ٥٧فيمــا يتعلــق بالمــادة    -٧٦
ــرة   ــوارد في الفق ــة" ال ــ لكــي ٥ اللاحق ــة"؛ و(ب)   يجسِّ ــا يخــص د معــنى "الإحــالات اللاحق  فيم

، عقـوفتين المدون ببالعبارة الثانية  تفظيحأن ، ٨في الفقرة  أقواس معقوفةلعبارتين الواردتين بين ا
  .٥٧بهذين التغييرين، اعتمد الفريق العامل المادة  رهناًحذف العبارة الأولى. ومع 
    

    دفوع المدين بالمستحق وحقوقه في المقاصة -٥٨المادة     
إلى  ،(أ) ١في الفقـرة الفرعيـة    أن يشـار، اتُّفق علـى مـا يلـي: (أ)     ،٥٨فيما يتعلق بالمادة   -٧٧

الـذي ينشـأ عنـه    " عبـارة  حـذف "المسـتحق التعاقـدي" مـع     لا إلى ،"المستحق الناشيء عن العقد"
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يُقيِّد بأيِّ شكل من الأشكال حقَّ المانح الأصلي أو اللاحـق  "ذف عبارة أن تحو(ب)  ؛المستحق"
، لكونها زائدة. ورهنا بهذه التغييرات اعتمـد الفريـق   ٢الفقرة  ، الوارد فيفي إنشاء الحق الضماني"

  .٥٨العامل المادة 
    

    الاتفاق على عدم إثارة دفوع أو حقوق في المقاصة -٥٩المادة     
إلى نفـاذ تنـازل    ٢مـدى ضـرورة الإشـارة في الفقـرة      بشـأن بعض الشكوك  أُعرب عن  -٧٨

، ولكن اتُّفق في نهايـة المطـاف علـى الإبقـاء عليهـا حرصـاً علـى الاتسـاق مـع          هالمدين عن دفوع
  .٥٩من المادة  ٢حالة، التي استُند إليها في وضع الفقرة الإمن اتفاقية  ١٩من المادة  ٢الفقرة 

    
    يتعديل العقد الأصل -٦٠المادة     

زائـدة وينبغـي    ٢و ١بموجب اتفاق ضماني" الواردة في الفقـرتين  عبارة "أنَّ اتُّفق على   -٧٩
  .٦٠المادة  لاعتمد الفريق العام ،بهذا التغيير رهناًحذفها. و

    
    استرداد المبالغ التي يسددها المدين بالمستحق -٦١المادة     

تعريـف "المـانح"    في النقـل التـام لمسـتحق"   الإشـارة إلى "الناقـل في   ب الاحتفـاظ اتُّفق على   -٨٠
تعـبير "المـانح"    مـع حـذف المعقـوفتين، وبـذا يصـبح      ،٢في الفقرة الفرعية (ن) من المـادة  الوارد 
في  ، الـوارد تعـبير "المـانح"  أنَّ لمسـتحق. ومـن ثم، اتُّفـق علـى     لناقل في حالة النقل التام شاملا لل

لمستحق زائـدة وينبغـي حـذفها.    لفي حالة النقل التام  ناقلالالإشارة إلى أنَّ و ،فٍكا ٦١المادة 
  .٦١بهذا التغيير، اعتمد الفريق العامل المادة  رهناًو
    

    الحقوق تجاه المصرف الوديع -٦٣المادة     
ستعاضة عن تعبير "المصرف الوديع" بتعبير "المؤسسـة الوديعـة" (انظـر تعريـف     بالا رهناً  -٨١

  .٦٣، اعتمد الفريق العامل المادة )٢الفرعية (ج) من المادة "الحساب المصرفي" في الفقرة 
    

    )A/CN.9/WG.VI/WP.65/Add.3إنفاذ الحق الضماني (  - الفصل السابع  - دال  
    الحقوق اللاحقة للتقصير -٦٦المادة     

اتُّفق على ما يلي: (أ) أن يُنقَل تعريف "التقصـير" الـوارد في الفقـرة     ،٦٦فيما يتعلق بالمادة   - ٨٢
إدراج توضـيح في مشـروع دليـل الاشـتراع     ومع إيضاح أنه يخضع لحرية الأطـراف،   ٢إلى المادة  ١

. ٢في الفقـرة   مشـمول لأنَّ مضـمونها   ٣يمس بالقوانين الأخرى؛ و(ب) أن تُحـذَف الفقـرة     بأنه لا
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كمثـال لتطبيـق    ٣ن ينـاقش مشـروع دليـل الاشـتراع المسـألة المتناولـة في الفقـرة        واتُّفق أيضاً علـى أ 
  .٦٦ . ورهناً بهذه التغييرات، اعتمد الفريق العامل المادة٢القاعدة الواردة في الفقرة 

    
    طرائق ممارسة الحقوق اللاحقة للتقصير -٦٧المادة     

ــابقة (انظـــر الف    -٨٣ ــته السـ ــة  ٥٠-٤٨قـــرات اســـتذكر الفريـــق العامـــل مناقشـ مـــن الوثيقـ
A/CN.9/836     ــادة ــا إذا كــان ينبغــي أن تشــير الم ــة ممارســة   ٦٧)، فنظــر في مســألة م إلى إمكاني

الأطــراف حقوقَهــا اللاحقــة للتقصــير مــن خــلال الآليــات البديلــة لتســوية المنازعــات، بمــا فيهــا   
  آليات تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر (التوفيق والتحكيم).

وفيما يتعلـق بتسـوية المنازعـات بالاتصـال الحاسـوبي المباشـر، أشـار الفريـق العامـل إلى            -٨٤
الطابع التقييدي للولاية التي أسندتها اللجنة إلى الفريق العامل الثالث (المعـني بتسـوية المنازعـات    

ة بالاتصال الحاسوبي المباشـر)، إذ أوعـزت إليـه "بـأن يواصـل عملـه سـعياً لإعـداد وثيقـة وصـفي          
غــير ملزمــة تتضــمن عناصــر عمليــة تســوية المنازعــات بالاتصــال الحاســوبي المباشــر الــتي يكــون   
ــة        ــة المرحل ــق الآراء بشــأنها، دون التطــرق إلى مســألة طبيع ــل إلى تواف ــد توصَّ ــل ق ــق العام الفري

كمـا أشـار الفريـق العامـل إلى أنَّ اللجنـة أمهلـت        )٨(النهائية لتلك العمليـة (تحكـيم/لا تحكـيم)،   
  )٩(".لإنهاء عمله "،سواء حقَّق نتيجة أم لافريق العامل الثالث سنة واحدة ال

وكان هناك اتفاق عام في الفريق العامل على قيمة الآليات البديلة لتسـوية المنازعـات.     -٨٥
غير أنه أُبديت آراء متباينة بشأن ما إذا كان من المفيـد إدراج إشـارة وجيـزة إلى تلـك الآليـات      

وبعــد المناقشــة، ونظــراً لتعقُّــد المســألة وللحاجــة إلى التنســيق مــع الفريــق العامــل   .٦٧في المــادة 
ــق) وإلى مناقشــة المســألة بالاســتناد إلى مقتــرح مفصَّــل،     ــالتحكيم والتوفي ــاني (المعــني ب اتَّفــق  الث

أو في أيِّ جـزء آخـر مـن     ٦٧الفريق العامل على عـدم إدراج إشـارة مـن هـذا القبيـل في المـادة       
(كالفصــل الســادس، المتعلــق بــالحقوق والالتزامــات المتبادلــة بــين  قــانون النمــوذجي مشــروع ال

الأطراف، إذ قيـل إنَّ مـن الأنسـب إدراج إشـارة إلى تلـك الآليـات في الفصـل السـادس، نظـراً          
أيضا على أن يوضِّح مشـروع دليـل الاشـتراع أنـه لـيس في مشـروع        لطابعها التوافقي). واتُّفق

ا يحـول دون اتفـاق المـانح والـدائن المضـمون علـى حـل أيِّ منازعـة تنشـأ          القانون النمـوذجي م ـ 
بينهما باستخدام الآليات البديلة لتسـوية المنازعـات، وألاَّ يوضِّـح مزايـا تلـك الآليـات فحسـب        

───────────────── 
 .٣٥٢)، الفقرة A/70/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السبعون، الملحق رقم   )٨(  

 المرجع نفسه.  )٩(  
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بــل والصــعوبات المرتبطــة باســتخدامها في ســياق المعــاملات المضــمونة (مثــل القابليــة للتحكــيم  
  سرية إجراءات التحكيم).وحقوق الأطراف الثالثة و

  دون تغيير. ٦٧وبعد المناقشة، اعتمد الفريق العامل المادة   -٨٦
    

    عدم الامتثال في حالالانتصاف  -٦٨المادة     
فأحالهـا   ٦٨بعد المناقشة، لم يتمكن الفريق العامل من التوصل إلى اتفـاق بشـأن المـادة      -٨٧

  بالاستناد إلى صيغة منقحة تعدها الأمانة.إلى اللجنة لإجراء مزيد من النظر فيها 
    

    حق المتضرِّر في إنهاء الإنفاذ -٦٩المادة     
إلى المـانح والـدائن    ١، اتفـق علـى مـا يلـي: (أ) أن تشـير الفقـرة       ٦٩فيما يتعلق بالمادة   -٨٨

ــة؛ و(ب) أن توضــح الفقــرة     ــارة  أنَّ ٢وأي شــخص آخــر ذي حــق في الموجــودات المرهون عب
التصـرف علـى    ولـذلك الغـرض" تشـير إلى اتفـاق "لغـرض البيـع أ       ن المضمون اتفاقاً"إبرام الدائ

بـين معقـوفتين مـع إيضـاح أنهـا لا تعطـي المسـتأجر أو         ٣نحو آخر"؛ و(ج) أن يُحتفظ بـالفقرة  
بهـذه التغـييرات،    أكثـر ممـا تعطيـه سـائر أحكـام القـانون النمـوذجي. ورهنـاً         المرخص له حقوقـاً 

  .٦٩اعتمد الفريق العامل المادة 
    

    حق الدائن المضمون ذي المرتبة الأعلى في تولِّي الإنفاذ -٧٠المادة     
مـع   أكثـر توافقـاًَ   ٣و ١علـى مـا يلـي: (أ) أن تُجعـل الفقرتـان       اتُّفـق ، ٧٠فيما يتعلـق بالمـادة     -٨٩

بحيــث توضــح أنــه لا يلــزم  ١الفقــرة  تــنقَّحمــن دليــل المعــاملات المضــمونة؛ و(ب) أن  ١٤٥التوصــية 
ا؛ و(ج) أن تامــ للــدائن المضــمون أن يواصــل الإنفــاذ عنــدما يكــون هــو مــن نقــل إليــه المســتحق نقــلاً  

(انظـر الفقـرة    ٦٩من المـادة   ٢إيضاحات مماثلة للإيضاحات التي أدرجت في الفقرة  ٢تتضمن الفقرة 
  .٧٠فريق العامل المادة أعلاه). ورهنا بهذه التغييرات، اعتمد ال ٨٨
    

    حق الدائن المضمون في حيازة الموجودات المرهونة -٧١المادة     
علـى مـا يلـي: (أ) أن يـنقح عنوانهـا بحيـث يجسـد محتواهـا          اتُّفق، ٧١فيما يتعلق بالمادة   -٩٠

 إلى الأطـــراف الـــذين ينـــدرجون في إطـــار أيِّ ١بصـــورة أفضـــل؛ و(ب) أن يشـــار في الفقـــرة 
شخص ذي حق أعلى مرتبة، بمن فيهم المستأجرون والمـرخص لهـم؛ و(ج) أن يشـار في الفقـرة     

(أ) إلى موافقة المانح، التي يمكن أن تعطى قبل التقصير أو بعده؛ و(د) أن يوضـح في   ٢الفرعية 
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(ج) أنهــا تشـير إلى الشــخص الـذي تكـون الموجــودات المرهونـة في حوزتــه؛      ٢الفقـرة الفرعيـة   
ــ ه)و( ــرة أن تح ــى أســاس   ٣ذف الفق ــة     أنَّ عل ــرة الفرعي ــه في الفق ــعار المشــار إلي  (ب) ٢الإش

ا)؛ (النية الحسنة والطريقـة المعقولـة تجاري ـ   ٤سيكون خاضعا لمعياري السلوك الواردين في المادة 
بـدون المعقـوفتين، مـع تضـمينها إشـارة إلى كـون الموجـودات مـن          ٤و(و) أن يُحـتفظ بـالفقرة   

مــن دليــل المعــاملات المضــمونة؛  ١٤٩ق معتــرف بهــا، علــى غــرار التوصــية نــوع يبــاع في ســو
علـى أسـاس أنـه يمكـن للـدائن المضـمون الأدنى مرتبـة أن         ٥أن يحتفظ بالخيار بـاء للفقـرة    و(ز)

يُنفــذ حقــه الضــماني دون الحصــول علــى الحيــازة، فيحتــاز مشــتري الموجــودات المرهونــة تلــك   
أيضاً علـى أن تشـير الفقـرة     واتُّفقون ذي المرتبة الأعلى. الموجودات خاضعة لحق الدائن المضم

إلى أحكــام الفصــل المتعلــق بالإنفــاذ مــن مشــروع القــانون النمــوذجي    أيضــاً ٦٧مــن المــادة  ٢
وسائر المـواد الـتي تتنـاول الإنفـاذ بتقـديم طلـب إلى        ٧١من المادة  ١ضمانا للاتساق مع الفقرة 
كــذلك علــى أن يوضــح مشــروع دليــل الاشــتراع مــا يلــي:    واتُّفــقمحكمــة أو ســلطة أخــرى. 

(ب) يخضع لمعيـاري السـلوك العـامين الـواردين      ٢الإشعار المشار إليه في الفقرة الفرعية  نَّأ (أ)
يعني سوقا تحدد فيهـا   ٤تعبير "سوق معترف بها"، المشار إليه في الفقرة  نَّ؛ و(ب) أ٤في المادة 

 مـن قِبـل البـائعين المنفـردين. ورهنـا بهـذه التغـييرات، اعتمـد         الأسعار من قِبـل السـوق ذاتهـا، لا   
  .٧١الفريق العامل المادة 

    
    الأعمال المقبلة  - هاء  

م مشــروع القــانون النمــوذجي إلى اللجنــة ر الفريــق العامــل في ختــام دورتــه أن يقــدِّقــرَّ  -٩١
ــتُ     ــتي سـ ــين، الـ ــعة والأربعـ ــا التاسـ ــاده في دورتهـ ــه واعتمـ ــر فيـ ــن  عقَللنظـ ــورك، مـ  ٢٧د في نيويـ

كما قرَّر الفريق العامل أن يطلـب إلى اللجنـة منحَـه     .٢٠١٦تموز/يوليه  ١٥حزيران/يونيه إلى 
  دورة إضافية أو دورتين إضافيتين لكي يتمكَّن من إتمام مشروع دليل الاشتراع.

دورتيه الثلاثين والحادية والثلاثين سـتعقدان في فيينـا، مـن     أنَّ الفريق العامل إلى وأشار  -٩٢
شــــباط/فبراير  ١٧إلى  ١٣، وفي نيويــــورك، مــــن  ٢٠١٦كــــانون الأول/ديســــمبر   ٩إلى  ٥

  بموافقة اللجنة، في دورتها التاسعة والأربعين، على هذه المواعيد. ، رهنا٢٠١٧ً
 


